
  

 /٢٠١١-١٢-٣١ت / س/ ق

٤٤٩

  ١٧/٨/٢٠١١ تاريخ ١٦١ رقم قانون

  الأسواق المالية
  
 

  الباب الأول
   القانون وتعريف مصطلحاتهتطبيقإطار 

        

  تطبيق القانونإطار   :  المادة الأولى
 الأدوات  أو تـرويج بيـع  وأشراء  وأالمتعلقة بإصدار  جميع العملياتهذا القانون لأحكام تخضع 

   لحـساب الجمهـور    لعام أو التي يتم شـراؤها أو بيعهـا           ا للاكتتابالمالية المطروحة مباشرة    
 المالية والحقـوق الماليـة      الأدواتو "البورصة" المالية المدرجة أو المتداولة في       الأدوات كذلكو

، كمـا تخـضع    من هذا القـانون ٣ المنشأة بموجب المادة   "هيئة الاسواق المالية  "المرخصة من   
  .ولية والمعادن وغيرهالأحكام هذا القانون أسواق المواد الأ

  
  تعريف المصطلحات :  المادة الثانية

  : ما يليهيقصد بالعبارات التالية أينما وردت فيلغاية تطبيق هذا القانون، 
    .هيئة الاسواق المالية :"  الأسواقهيئة"
    .هيئة الاسواق الماليةمجلس ": المجلس" 
 ـإخـضاعها ل  والجمهـور    علـى     الماليـة  الأدوات الإجراء المطبق لعـرض      :" التوزيع"   ة رقاب
  ."هيئة الأسواق"
سندات الدين التي تمثل ديناً على المصدر وفقاً للتعاريف الواردة في قانون التجارة،  :"السند"

   .الدولة اللبنانيةقبل  سندات الخزينة المصدرة من إلىإضافة 
الذي يجمـع     أو المعلوماتي  الالكترونيأو النظام    السوق أو مركز التداول أو المكان        :"البورصة"

  .يكون مرخصاً له وفقاً لأحكام هذا القانون و المالية الأدواتأوامر بيع وشراءبشكل منتظم 
 ماليـة   دواتأ  أو شـراء   اكتتاب حق   المستثمرين الإجراء الذي يسلكه مصدر لمنح       :" الإصدار"

  .خلال فترة توزيع معينة
"جمـاعي،   اسـتثمار  أو الخـاص وأي هيئـة        كل شخص معنوي من القانون العام      :" صدرالم    
   .للاكتتاب بها أو لبيعها من الجمهور  ماليةدواتعرض إصدار أيصدر أو ي
   "هيئـة الأسـواق   "الماليـة التـي وافقـت       الأدوات   :  "البورصةالأدوات المالية المدرجة في     "

  . في بورصة معينة والتداول بهاعلى إدراجها
 



 ٤٥٠

  ن، تلـك التـي يكـون الاكتتـاب         وبمفهوم هذا القـان   , كات عامة تعتبر الشر : "الشركات العامة "
  .عاماً أي معروضاً على الجمهور برأسمالها

، شركة مغفلة لبنانيةالأدوات المالية للبنان والشرق الأوسط،   مركز حفظ ومقاصة:" ميدكلير"
  تقوم بدور الوديع المركزي، والتي٢٦/١١/١٩٩٩ تاريخ ١٣٩قانون رقم المنشأة بموجب 
  .للصكوك المالية والقيم المنقولة المتداولة في الأسواق المالية المنظمة في لبنان  بصورة حصرية

  . بها في بورصة معينة مدرجة أو متداولاًأسهمهاتكون  الشركة التي ":شركة مدرجة"
 ظيميـة  القانونية أو التن   لمعاييرل للجمهور وفقاً     معروضة أدوات مالية ب الاكتتاب :" الاكتتاب العام "

  .التي توضع بموجب هذا القانون
  :تعني"  الماليةالأدوات"
 . خاصةأوعامة هيئة  شركة أو مصدرة من ال أو الحصصالأسهم أو السندات  ) أ
الإيـداع أو سـندات     سندات الدين أو الأسهم أو السندات أو شهادات الإيداع أو إيـصالات               )  ب

 .الخزينة
  ) Futures(  أو العقود المـستقبلية    )Options ( أو حقوق الخيار   )Rights (الحقوق المالية  ) ج

  (Structured) كبةرأو الم )Derivatives (الأدوات المالية المشتقةسائر أو 
  ،  القوانين والأنظمة المرعيـة الإجـراء       او تجيزها  غيرها من الأدوات المالية التي تلحظها       ) د

  .ما عدا تلك المستثناة صراحة بموجب هذا القانون
   الاستـشارية وتقـديم الخـدمات      تشمل أعمال الوسـاطة   : " المالية الأدواتب خاصة  الأعمال ال "

  . المتعلقة بالأدوات الماليةوحفظ الصكوك) (Book keepingوإدارة المحافظ ومسك الدفاتر 
 الماليـة  الأدوات الشخص الذي يضمن بيع  :)Underwriter (" المالية الاكتتاب بالأدوات ضامن  "

  .منها من المصدرمل أو شراء قسم ها  بالكائر شراــعب
  تفـق  ي طريقة التوزيع التـي  : )(Underwriting process "المالية الاكتتاب بالأدواتضمان "

ماليـة  أدوات   مع المصدر لضمان إصدار أو بيـع         ضامن الاكتتاب بالأدوات المالية   من خلالها   
  .المتفق عليهمحددة إلى الجمهور بشكل مباشر أو غير مباشر وقبض المصدر للسعر 

  التي تضعها والتعليمات والتوجيهات والتوصيات  والتعاميمهي الأنظمة ": التطبيقيةالأنظمة "
   .هذا القانوناحكام  تطبيق إلىالآيلة و "هيئة الأسواق"
  ."الأسواق هيئة"النظام الذي يتعلق بهيكلية هو : "النظام الداخلي"
  . هذا القانونلأحكامضعة  تكون خا،مالية غير هيئة الأسواق ال، أي هيئةهي": الهيئة"



  

 /٢٠١١-١٢-٣١ت / س/ ق

٤٥١

  الباب الثاني
  لأسواق الماليةاهيئة 

  
  الفصل الأول

  ومهامها "هيئة الأسواق"إنشاء 

  
   الماليةالأسواقهيئة إنشاء  : المادة الثالثة

   هـا يكـون مركز  و ،"هيئة الأسواق " تسمى بموجب هذا القانون      تُنشأ هيئة وطنية للأسواق المالية    
  : تتألف من هي و.يروتفي مدينة ب

  " لمجلسا" - 
   " العامة الأمانة" - 
 "الرقابة على الأسواق المالية  وحدة " - 
  "عقوباتاللجنة " - 

   نظيراتهـا  التعـاون مـع   التنـسيق و  ب "هيئة الاسـواق  "تقوم  من أجل مقتضيات تحقيق مهامها،      
  . في لبنان والخارج معنيةكل من مصرف لبنان أو أية سلطة أو مؤسسة أخرى ومع
  

  "الأسواق هيئة" استقلالية : مادة الرابعةال
 شخصاً معنوياً من أشخاص القانون العـام وتتمتـع بالاسـتقلال الإداري             "هيئة الأسواق "تعتبر  

   تخــضع لقواعــد الإدارة وتــسيير الأعمــال وللرقابــات التــي تخــضع لهــا ولاوالمــالي 
   .مؤسسات القطاع العام

  
  "الأسواق هيئة" مهام :  المادة الخامسة

   الماليـة  الأدواتالمحافظـة علـى سـلامة الادخـار الموظـف فـي          ب "هيئة الأسـواق  " تعنى
   ولها لهـذه الغايـة      .القطاعات المعنية  بالتنسيق بين مختلف   و تشجيع الأسواق المالية في لبنان    بو

    :أن تقوم بالنشاطات والمهام التي أنيطت بها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر
  هـذه الأسـواق   سواق المالية في لبنان والسعي إلـى زيـادة اسـتخدام            تطوير الأ تنظيم و   - أ

 . في لبنان والخارج والمصدرينمن قبل المستثمرين
  . في الأسواق المالية(Systemic Risk) تقليص مخاطر النظام   -ب
  المتوافقـة مـع الاصـول      أو غيـر    حماية المستثمرين من الممارسات غير المـشروعة           -ج

  المباشـر او غيـر المباشـر        بما في ذلك حظر الاستغلال الشخـصي       ،غير المنصفة  وأ
  . الماليةبالأسواقللمعلومات المميزة في التعامل 



 ٤٥٢

 ـ الأدواتالأشخاص الذين يوزعـون  قبل تنظيم كيفية الاطلاع على المعلومات من     -د  ة المالي
  .على الجمهور

يمارسـون  ها الأشـخاص الـذين      تحديد إطار العمل وتنظيم النشاطات المهنية التي يقوم ب           – ه
  . بآداب السلوك المهنيةيدهم والسهر على تقوات الماليةد الخاصة بالاالأعمال

 ـ      ا  أو  لها المرخصالبورصات  عمل  رقابة  تنظيم و   –و   داع لأشخاص الذين يقدمون خـدمات إي
  .أو مقاصة أو تسوية

  علـى التـداول بهـا     الماليـة والموافقـة   الأدواتوضع الإطار التنظيمي العـام لإدراج      -ز
  .اتفي البورص

  .تقديم خدمات للمستثمرين والمصدرينب يقومون نإصدار التراخيص لوسطاء السوق الذي   –ح 
   (Financial Rating Agencies) المــالي لــشركات التقيــيمإصــدار التــراخيص    -ط

  .هوتنظيم هاعملإطاروتحديد 
  المـشتركة للاسـتثمار    اديق  بمـا فيـه الـصن     الترخيص لهيئات الاسـتثمار الجمـاعي          -ي

  .بعمليات التسنيد
  . المتخذة تطبيقا لهوللأنظمة هذا القانون لأحكام الإداريةمعاقبة المخالفات    -ك
   ترويج معلومات خاطئة أو معلومات مميزة وإفشاءطلب الملاحقة في جرائم استغلال    - ل

  .الأدواتو بمصدري هذه الصكوك أو مالية أدوات أومضللة تتعلق بصكوك  أو
  
  

          الفصل الثاني
   وتأليفها"الأسواق هيئة"أجهزة  

  البند الاول
  "الأسواق هيئة"مجلس 

  
  "المجلس"تأليف : السادسةالمادة 

  :سبعة أعضاء هم  من مؤلف  مجلس "هيئة الأسواق"يتولى إدارة 
  رئيساً،              او من يحل محله قانوناً،حاكم مصرف لبنان - 
 عضواً،           ،  او من يحل محله قانوناًية العاممدير وزارة المال - 

      عضواً،    وزارة الاقتصاد والتجارة او من يحل محله قانوناً، عام مدير  - 

 عضواً،         ،  او من يحل محله قانوناًلجنة الرقابة على المصارفرئيس  - 

       اعضاء              ، ثلاثة خبراء - 
،  فـي لبنـان    جمعية المصارف تقترحه  مصرفية  الالشؤون    في اًاحدهم خبير ى ان يكون    لع

  ،  يـتم اقتراحـه    أنالبورصـات علـى     تقترحـه     في شؤون الأسواق المالية    اًوآخر خبير 
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٤٥٣

  لمنـشأة والمنظمـة    ا من قبل بورصة بيروت   في حال عدم وجود اكثر من بورصة واحدة،         
  .٩/١٩٨٣ /١٦ تاريخ ١٢٠رقم المرسوم الإشتراعي بموجب 

  . وزير الماليةهالشؤون المالية يقترحون خبيراً في  الخبير الثالث فيكاأم
  

  "المجلس" تعيين أعضاء أصول:  السابعةالمادة 
 بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح "المجلس" الخبراء في الأعضاءيتم تعيين  .١

 : وفقاً لما يلي وذلك فقط لمرة واحدةسنوات قابلة للتجديدخمس لمدة  وزير المالية
   ،فـي المـادة الـسادسة      المـذكورة    ،جمعية المصارف في لبنان والبورصات    كل من    تقدم

   يقترحـه  واحـداً    اًمن كل لائحـة شخـص     ، يختار   إلى وزير المالية لائحة بثلاثة أشخاص     
  .على مجلس الوزراء

 ـل اً   نائب "المجلس"ينتخب     فـي حـال تعـذر       و ،  الخبـراء  رئيس مـن بـين الأعـضاء      ل
   القيـام بمهامـه لأي سـبب كـان،           يحـل محلـه قانونـاً      و مـن  أ "المجلس"على رئيس   

  .يحل نائب الرئيس محله في ممارسة صلاحياته طوال مدة التعذر
  أمـام رئـيس الجمهوريـة، قبـل مباشـرتهم مهـامهم،            " المجلـس "أعضاء   و رئيسيقسم  

  وأمانة وتجرد واسـتقلال مـع الحـرص        أن يقوموا بهذه المهام بإخلاص      باليمين القانونية   
   .تطبيق القوانين والأنظمة والمحافظة على أسرار المهمة الموكلة إليهمعلى 

بالصفة  بصفتهم الشخصية وليس "المجلس"جميع الأعضاء أن يتصرفوا في و  الرئيسعلىو
  .التي عينوا بها او كممثلين للهيئات التي اقترحتهم

   لخبـراء  االأعـضاء  أي مـن عـزل  في ما عدا حالة الاسـتقالة الاختياريـة، لا يجـوز            .٢
  :إلا عند تحقق أي من الحالات التالية

 .مهامهم يحول دون ممارسة  مثبتعجز صحي  -أ 
 .إخلال بواجبات الوظيفة في ما عناه قانون العقوبات  -ب
  .خطأ فادح في تسيير الأعمال  -ج
  .الصادرة تطبيقاً له الأنظمةاو /و حكام هذا القانونلأجسيمة مخالفة    -د
  .أكثر أولمدة سنة بالحبس عاقب عليه م ظني بالملاحقة بجرم  قرار حكم أوصدور  - ه

  .عزل بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الماليةاليتم 
يتولى نائب الرئيس   سبب كانلأياو من يحل محله قانوناً في حال شغور منصب الرئيس  .٣

  .مصرف لبنانجديد لين حاكم يمهامه لحين تع
  خلـف لـه وفقـا للآليـة المـذكورة      فيتم تعيين خبير  عضو  أي غور منصب  في حال ش   أما

  .ويستمر الخبير المنتهية ولايته بممارسة مهامه لحين تعيين بديل عنه في هذه المادة
  



 ٤٥٤

  "المجلس" أعضاء شروط تعيين:  الثامنةالمادة 
 ـ الـشهادات الجامعيـة والخبـرة     الخبـراء الأعـضاء لـدى  تتـوفر   يشترط أن      -١   ة الفعلي

. التي تستوجبها ممارستهم لمهـامهم    التي لا تقل عن خمسة عشر سنة والصفات المعنوية          
وأية عـضوية   وظائفهم  الجمع بين   يمكنهم  ، ولا   "هيئة الأسواق "في  لمهامهم   التفرغ   يهمعلو

و وظيفة عامة أو أي نشاط في أية مؤسسة مهمـا            أو بلدية أو إختيارية أ     نيابية أو وزارية  
  ، سـواء أكـان هـذا النـشاط أو العمـل مـأجوراً               آخـر  ي عمل مهني  كان نوعها أو أ   
   التعيين، عليهم الاسـتقالة فـوراً     الانتخاب او   عينوا وقبلوا   انتخبوا او    وإذا   أو غير مأجور  

  .قبل البدء بمهامهم
  ولايـتهم،  طوال مدة سنة مـن تـاريخ انتهـاء           "المجلس"الخبراء في   لأعضاء  ل يجوزلا     -٢

أية مؤسسة منتمية إلى أي من الأسواق المالية في لبنـان،   عضوية  أوة  رئاسفي  يعينوا  أن  
أو أن يتوكلـوا  غير مباشرة  وأ بطريقة مباشرة مهمة أيةولا أن يشغلوا لديها أية وظيفة أو 

  . أجر أو دون أجرعنها سواء لقاء 
 ـ       "المجلس"يخضع كل عضو من أعضاء         -٣ ا ، لموجب تقديم التصاريح عن الثروة التي يملكه

  .هو وزوجته وأولاده القصر وفقاً لأحكام قانون الإثراء غير المشروع
  :تحت طائلة بطلان المذاكرة "المجلس" وأعضاءيحظر على كل من رئيس    -٤

   كان له فيها خلال السنتين السابقتين للمذاكرة أو يتذاكر في قضية له فيها أن  -
  . غير مباشرةأومصلحة مباشرة 

 ولايـة خـلال فتـرة       أوتتعلق بشخص معنوي شغل لديه منصبا        يتذاكر في قضية     أن  -
  .السنتين المذكورة

  .الفرقاء المعنيين لأحد ممثلا أو يشترك في مذاكرة تتعلق بقضية كان فيها وكيلا أن  -
 وقـت مستـشارا     أي عين في    أن سبق له    إذا قضية،   بأي يشترك في مذاكرة تتعلق      أن  -

  .قبل احدهم محكما من أو الفرقاء المعنيين لأحد
   المبينـة   الأحـوال  يعرض تنحيه من تلقاء نفـسه فـي          أن العضو   أويجب على الرئيس    

  .في هذه الفقرة
  ولكل ذي صفة ومصلحة أن يطلـب رد الـرئيس أو العـضو فـي الأحـوال المبينـة                   

  . في هذه الفقرة
 ـ    يقدم عرض التنحي أو طلب الرد إلى المحكمة الخاصة بالا          ه سواق المالية التي تنظـر في

لا يقبل من طرق الطعن سوى التمييـز        نافذ على أصله و    و قرارها نهائي  و بغرفة المذاكرة 
  . من هذا القانون) ٢٣( من المادة) ١(وفقاً للفقرة 

   مـساهمة   بأيـة  يحتفظـوا    أن خلال مدة ولايـتهم      "المجلس" وأعضاءيحظر على رئيس       -٥
 منفعة في مؤسـسة     أو مصلحة   أو مساهمة   أية يقبلوا   أو يأخذوا   أن أو منفعة   أو مصلحة   أو
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  عتبـر مـن قبيـل المـصلحة        يو . الماليـة  بالأسـواق  غير مباشرة    أولها علاقة مباشرة    
  . المالية اللبنانيةالأسواقفي  للإدراجأو معدة  مالية مدرجة أدواتامتلاك 

  يطبق هذا الحظر على الـزوج والاصـول والفـروع والاخـوة والاخـوات اذا كـانوا                 
  ".المجلس" احد اعضاء على عاتق رئيس او

  / ١٢٧/ مـن المـادة      ٢ و ١ الفقـرتين    أحكـام  "المجلـس " وأعـضاء تطبق على رئيس       -٦
  .من قانون النقد والتسليف

 

  "المجلس"اجتماعات : التاسعةالمادة 
دعوة من الـرئيس،    على  في الشهر على الأقل بناء      تين   جلساته الدورية مر   "المجلس"يعقد     -١

جلـسة   لعقـد  "المجلس" من الرئيس دعوة ا أن يطلب"لمجلسا"ء  عضوين من أعضا  لويمكن  
   . بشأنه اتخاذ قرار عاجل"المجلس"ستدعي من ي طارئ وأ لبحث أي أمر هام ةاستثنائي

  الطلـب  خطيـاً    بـالرغم مـن إبلاغـه        "المجلـس "في حال تخلف الرئيس عن دعـوة           -٢
   حـال حـدد الـرئيس      وانقضاء مهلة أسبوع دون أن يوجه هذا الأخير الدعوة، أو فـي           

، يحق لعضوين    خطيا ن تاريخ تلقيه طلب الدعوة    متاريخ الجلسة بتاريخ يتجاوز أسبوعين      
  .ةالمذكورالجلسة الاستثنائية  لعقد "المجلس"دعوة " المجلس"من أعضاء 

 ، "المجلس "حضور كامل أعضاء   حيث يشترط     تلي قسم اليمين    التي باستثناء الجلسة الأولى    -٣
  أعـضاء  لأربعـة     الشخـصي  حضورال ب "المجلس"يعقدها  لاحقة   جلسة أييتوفر نصاب   

 وتتخذ القرارات بأكثريـة أصـوات        أومن يحل محله قانوناً      س من بينهم الرئي   على الأقل 
   .رئيس مرجحاًال وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت ،الأعضاء الحاضرين

 ـ"جلـسات    أن يـدعو مـن يـشاء إلـى حـضور             "المجلس"لرئيس     -٤     إذا رأى  "سالمجل
  الاستماع إلى وجهة نظر المدعو في أمور معينة، على أنـه لا يجـوز               من الضرورة    نا

  .المستمع إليهالشخص أن تجري المداولات في حضور 
 

   ونائبه"المجلس"رئيس مهام : العاشرة المادة 
  الهـا  ولتـسيير أعم   "هيئة الأسـواق  " بالصلاحيات التنفيذية لإدارة شؤون      "المجلس"يتمتع رئيس   

 تناط بالرئيس على سبيل المثال لا الحـصر       . اليومية الجارية والقيام بالأعمال التنظيمية والأمور     
 اتفاقيـات جميع الصكوك والعقود والاتفاقات بما فيها       على   "هيئة الأسواق " توقيع باسم ال صلاحية

   . المشابهةالأجنبية الهيئاتالتعاون مع 
   جميـع الـدعاوى القـضائية       إقامـة جاه الغيـر ويجيـز       ت الأسواق هيئة   "المجلس"يمثل رئيس   

 .ويتخذ جميع الاجراءات التنفيذية التي يرتئيها
 المنـصوص   خـاص  تحدد له بموجب النظام ال      فيمارس الوظائف التي   "المجلس"أما نائب رئيس    

  . من هذا القانون عشرة الحاديةه في المادة ليع



 ٤٥٦

  "المجلس"صلاحيات  :ةعشرالحادية المادة 
" المجلس" المحددة في المادة الخامسة من هذا القانون يمارس "هيئة الأسواق"يذا لمهام تنف

  :الصلاحيات التالية
  

   الماليةالأسواقحماية وتشجيع الاستثمار في : اولاً
  : صلاحية"للمجلس"
   والتدابير اللازمة لحمايـة وتـشجيع الاسـتثمار فـي الـصكوك             الإجراءاتاتخاذ    -أ

  .لشرائهاأو المنوي عرضها على الجمهور للاكتتاب بها  المالية والأدوات
  .الأخرى بالبورصاتالوطنية البورصات  وانعكاسات ارتباط آثاردرس   - ب
  البورصـات   مـن    أياتخاذ القرار، في الظروف الاستثنائية، بتعليـق العمـل فـي              -ج

من شأنه   استمرار العمل فيها     أنعندما يرى    ساعة على الاكثر قابلة للتجديد       ٤٨لمدة  
  .  بالمصلحة العامةأو بمصلحة المستثمرين الإضرار

  البورصات  من أي المناسبة الكفيلة بتأمين استمرارية العمل في الإجراءاتاتخاذ   -د
  . عارض يحول دون استمرارها في تأدية مهامهاأيفي حال حصول 

  

   الماليةللأسواق العامة الأنظمةوضع : ثانياً
  :ع وحده صلاحية وض"لمجلسل"
   الـصادرة بمقتـضى      أو الفرديـة    والتعليمات والتوجيهات العامـة    التطبيقية الأنظمة  - أ

  .هذا القانون
 وشروط تـسجيل    إليها وقواعد الانتساب    وإدارتهاالبورصات   بإنشاء المتعلقة   الأنظمة  -ب

 فيهـا   إجراؤهـا  العمليات التي يمكن     وأنواع المالية فيها    والأدواتوتداول الصكوك   
  البدلات النـسبية والمقطوعـة والاشـتراكات المتوجبـة الاداء          وم و الرسومعدلات  

   التـي تقتـضيها سـلامة العمـل      الأخرىوجزاء التخلف عن دفعها وجميع المسائل       
  .البورصاتفي هذه 

 المؤسسات التي تتعـاطى الوسـاطة الماليـة         أعمال وتسيير   بإنشاء المتعلقة   الأنظمة  -ج
 فـي هيئـات الاسـتثمار    أو  الماليةدواتوالأ الجمهور في الصكوك     أموالوتوظيف  

  . الماليةالأدواتالجماعي بالقيم المنقولة وسائر 
  وعلـى مـستخدميها    البورصـات     علـى   التي يتوجـب   بالأدبيات المتعلقة   الأنظمة  -د

  .وعلى مقدمي الخدمات المالية ومستخدميهم التقيد بها
 وضع قيد اطلاع أوهة نشر  لجدوات المالية الأ المتعلقة بموجبات مصدريالأنظمة  -  ه

  .دواتالأ تؤثر على السعر السوقي لهذه أنالجمهور المعلومات التي من شأنها 
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الفقرة، بشكل واضح ودقيـق، موجبـات       هذه   المذكورة في    الأنظمة تتضمن   أنيجب  
  . والمسلكية التي تُطبق عند المخالفةالإدارية المراقبة والعقوبات وأصولالمعنيين بها 

  . وسائر الاعضاء المتفرغين"المجلس"م الخاص بوظائف نائب رئيس النظا   -و
   "المجلــس" والتعليمــات والتوجيهــات العامــة الــصادرة عــن الأنظمــةتنــشر 

  ."الأسواق لهيئة"بمقتضى هذا القانون في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني 
  

  الترخيص والموافقة والمصادقة: ثالثاً
  :أن "للمجلس"
  : المؤسسات والهيئات التاليةبإنشاءح الترخيص يمن  -أ

 تتخـذ  أنعلـى   البورصات وتسيير عمل  إدارةالمؤسسات التي يكون موضوعها       -
  . هذه المؤسسات شكل شركات مغفلة لبنانية

  .الأموالالمؤسسات التي تتعاطى الوساطة المالية وتوظيف   -
  . الماليةالأدواتقولة وسائر الهيئات التي تتعاطى الاستثمار الجماعي بالقيم المن  -
  .الهيئات التي تتعاطى الاستثمار بعمليات التسنيد  -
  .الإسلاميةهيئات الاستثمار والتسنيد   -
  . المتعلقة بالأدوات المالية الاستشارات والخدماتمؤسسات    -
  (Financial Rating Agencies)شركات التقييم المالي   -

الهيئات المذكورة ظمة الأساسية للمؤسسات وعلى الأنيتناول الترخيص الموافقة 
 . أعلاه

 يتمتع بسلطة استنـسابية     "المجلس"المصلحة العامة و  لمقتضيات  لترخيص وفقا   ايمنح  
  ولا يخـضع قـراره       على ان يكون قـراره خطيـاً ومعلـلاً،          رفضه، أوفي منحه   

 "سالمجل"يجب الحصول على موافقة  . طريق من طرق المراجعةلأيفي هذا المجال 
  .المرخص لهاوالهيئات  للمؤسسات الأساسية للأنظمةالمسبقة على كل تعديل 

  لعمليات التي تجرى بشأن ا البورصات إدارات التي تضعها الأنظمةيوافق على   - ب
    .البورصاتمن خلال هذه 

  . عليها"المجلس"مصادقة  بعد إلانافذة المذكورة  الأنظمةتصبح  لا
   البورصـات المعنيـة والقاضـية    إداراترة عـن   يصادق على القـرارات الـصاد       -ج

  هـذه الـصكوك    بتـداول   يجـوز ال  لا  . لـديها   الماليـة  والأدواتبتسجيل الصكوك   
  . وابلاغه من ادارات البورصات المعنيةصدور قرار المصادقةالا بعد  والأدوات

 هذه المصادقة عندما يتبين له      إلغاء يقرر لاحقا    أن أو يرفض المصادقة    أن "للمجلس"
 ـتـداول   الوجود مخاطر على المستثمرين مـن           ماليـة معينـة،     أدوات أوصكوك  ب

 الهيئـات   أو الماليـة للـشركات      الأوضـاع  عندما يتبين له وجود عجز بالغ في         أو



 ٤٥٨

 عدم قيام مفوضي المراقبة لـديها بموجبـاتهم   أو الأدوات أوالمصدرة لهذه الصكوك   
  .بشكل واف

   ويـتم التـداول بهـا       البورصـات حكما فـي    تُسجل  ) ج( هذه الفقرة    لأحكامخلافا  
 ترخيص، سندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية والسندات المـصدرة           أيبدون  

  من مؤسسات القطاع العام والمكفولة من الدولـة اللبنانيـة والـصكوك المـصدرة              
 تبقى المؤسـسات والـشركات المـذكورة        .من الشركات المولجة بتشغيل مرفق عام     

  .بموجب هذا القانونوجبات الملقاة على عاتق سائر الشركات والهيئات خاضعة للم
   قـرار صـادر   أي بناء على طلب احد المتـضررين، مفعـول          أو تلقائيا   إمايوقف،   - د

   لأحكـام  أو/و هـذا القـانون      لأحكـام  انـه مخـالف      "المجلس"يرى  بورصة  عن  
   الأقـصى ا  حـده مهلـة   خلال   يقدم الطلب من المتضرر      أنيجب   . المرعية الأنظمة
 . عمل من تاريخ تبلغه القرارأيامخمسة 

  
  "المجلس"تنظيم العمل في : رابعاً

   قـسم اليمـين المـشار إليـه          مـن تـاريخ    أشـهر ثلاثـة   ، خلال   "المجلس"يضع    - أ
   "الأسـواق لهيئـة   "  المـالي  نظامال، النظام الخاص لعمله، و    في المادة السابعة أعلاه   

 وأعـضاء  ورئيس   "المجلس" وأعضاءيس  رئتعويضات  ب بما في ذلك النظام الخاص      
    العامـة  الأمانـة  العـاملين لـدى   و الأسـواق  عـام هيئـة      وأمـين  عقوباتاللجنة  
، ونظـام المـستخدمين      والعاملين لـديها   وحدة الرقابة على الأسواق المالية    س  يورئ

يخـضع هـؤلاء المـستخدمون      على ان   والمتعاقدين معها،    "الأسواق لهيئة"التابعين  
 .مل والضمان الاجتماعي العيلقانونَ
والمتعاقدين معها لموافقة " هيئة الاسواق" الانظمة الخاصة المتعلقة بتعويضات تخضع

  .وزير المالية
   بمرسـوم يتخـذ     إضـافية  أشـهر ثلاثـة    أعـلاه المـذكورة   يمكن تمديد المهلـة     

  .المالية و العدليفي مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير
 على الوجه المناسب الذي يحقق حسن تنفيذ "الأسواقهيئة "دوائر " المجلس"ينظم   - ب

  .المهام التي حددها لها هذا القانون
   الأخـصائيين  من جميـع الفئـات ويتعاقـد مـع           "الأسواقهيئة  "يعين العاملين في      -ج

  ، كل ذلـك وفقـاً لآليـة تراعـي الـشفافية والاهليـة              تعويضاتهم و ويحدد رواتبهم 
  . عامة مباراةإلىوالكفاءة وتستند 

  . المالية ويدخل التعديلات اللازمة عليها خلال السنة"الأسواقهيئة "يقر موازنة   -د
  .يقطع حسابات السنة المالية  -  ه
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  قبـل نهايـة    ويرفعه الى وزير الماليـة       "الأسواقهيئة  " أعماليعد تقريرا سنويا عن       -و
 الأربـاح اب  شهر حزيران من كل سنة، وينشر التقرير المذكور مع الميزانية وحـس           

  . خلال شهر تموز من كل سنةوالخسائر في الجريدة الرسمية
  

   المشورةإبداء :خامساً
  . الماليةالأسواقمشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بعمل وتطوير في  رأيه "المجلس" يبدي
   عمليـة   أيـة  إجراءبل   ق "جلسالـم " تستشير   أن البورصاتلمؤسسات المهنية التي تتعامل مع هذه       لو البورصات لإدارات
بما فيها التعليمـات     ، التي وضعها  للأنظمةشرح   المذكورة للاستحصال منه على      البورصاتفي  

توافق العمليـة   مدى   رأيه لجهة    لأخذ أووالتوجيهات العامة الصادرة عنه بمقتضى هذا القانون،        
  .الأنظمة مع هذه إجراؤها المنوي

  
  تلقي الشكاوى :سادساً
الشكاوى والطلبات والاعتراضات في كل ما يدخل ضـمن دائـرة اختـصاصه              "المجلس"يتلقى  

   الرقابـة علـى الأسـواق الماليـة       وحـدة    إلـى ويعمل على تسويتها ويحيلها عند الاقتـضاء        
  . الحالمقتضى القضائية المختصة حسب التأديبية أو  المراجع إلى أو

  
   "المجلس"الطعن بقرارات  :عشرةة ثانيال المادة

   مجلـس شـورى الدولـة       أمـام  "المجلـس "القرارات التنظيمية الـصادرة عـن       بن  يمكن الطع 
  . المالية المستحدثة بموجب هذا القانونبالأسواق المحكمة الخاصة أماموبقراراته الفردية 

  فـي الجريـدة الرسـمية      القـرار التنظيمـي شـهران مـن تـاريخ نـشره             في  مهلة الطعن   
  .بهالمعني من او تنفيذه  إبلاغه من تاريخ القرار الفردي شهر واحدفي ومهلة الطعن 

  لـشروط المحـددة فـي قـانون تنظـيم          وفقـا ل   إلالا يوقف الطعن تنفيذ القـرار التنظيمـي         
المحكمـة الخاصـة    اذا قـررت     إلامجلس شورى الدولة ولا يوقف الطعن تنفيذ القرار الفردي          

  . ذلكأعلاه إليهاالمشار 
  

  البند الثاني
   الأسواق الأمانة العامة لهيئة

  
  هيئة الاسواقالعامة ل الأمانةتأليف : ة عشرة لثالثاالمادة 

 بموجب هذا القانون جهاز إداري يعرف  بالأمانة العامة لهيئة الأسواق، يتولى إدارته أينش .١
التعيين المفروضة ، بناء على اقتراح رئيسه، تتوفر فيه شروط "المجلس"أمين عام يعينه 

  . ءالخبرا" المجلس"أعضاء على 



 ٤٦٠

  :أمين عام، المهام التاليةأول تناط ب .٢
  .أشهر من تاريخ تعيينه النظام الخاص لعمل الأمانة العامةثلاثة وضع خلال   - 
 . للموافقة عليه"المجلس"إحالة النظام المذكور إلى   - 
 . للموافقة عليهم"المجلس"الأمانة العامة على العاملين لدى إقتراح   - 

 : التالية حيات بالامانة العامة الصلاتناط .٣
  .ولجنة العقوبات" المجلس"متابعة تنفيذ قرارات  - 
فتح التحقيقات وإجراء الاستقصاءات بشأن المخالفات لأحكـام        " المجلس"الاقتراح على    - 

   الـصادرة    أو الفرديـة   والتوجيهات العامة أأوالتعليمات  هذا القانون أو لأحكام الأنظمة      
  .بمقتضى هذا القانون" المجلس"عن 

   ."المجلس"اوى التي ترد من البورصات أو من المهنيين المتصلين بها إلى إحالة الشك - 
   ."المجلس"الرقابة على الأسواق المالية إلى وحدة رير الواردة من اإحالة التق - 
  ابـلاغ قـرارات لجنـة العقوبـات        لعقوبـات و  بقـرارات لجنـة ا    " المجلـس "إعلام   - 

  .من المعنيين بها
في الجريدة أوالتعليمات أوالتوجيهات العامة  يميةالتنظ" المجلس"تأمين نشر قرارات  - 

  الفردية " المجلس"الالكتروني وإبلاغ قرارات " هيئة الأسواق"الرسمية وعلى موقع 
  .من المعنيين بها

  . وضع أو تعديل الأحكام والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية"المجلس"الاقتراح على  - 
التطبيقية وومشاريع القرارات التنظيمية الإحصاءات والمعلومات  واعداد الدراسات - 

  ."المجلس"التي يطلبها منها  والاعلامات
 ـ  الأمانـة العامـة     العـاملين لـدى     وعلى  مين العام   تطبق على الا   .٤    ٦و ٥ دينأحكـام البن

  .من المادة الثامنة من هذا القانون
  

  البند الثالث
  الرقابة على الأسواق المالية

  
   على الاسواق الماليةالرقابة: ة عشرةرابعالمادة ال

  ."المجلس"ها ؤنشيبوحدة تناط مهمة الرقابة على الأسواق المالية 
  .   كافةنفقاتها" هيئة الأسواق"تتولى  و أعمالهاةتتمتع هذه الوحدة باستقلال وظيفي في ممارس

 على الوجه أصول ممارسة أعمالها نظامها الخاص الذي يشمل ضعي و هذه الوحدة  "المجلس"ينظم  
  . يحقق حسن تنفيذ المهام التي حددها لها هذا القانونوبالشكل الذيناسب الم

  . للبت بها"المجلس" إلى مباشرةً هاترفع تقاريرها واقتراحاتان هذه الوحدة على 
  



  

 /٢٠١١-١٢-٣١ت / س/ ق

٤٦١

   على الاسواق الماليةالرقابة وحدةصلاحيات   :الخامسة عشرةالمادة 
  : الصلاحيات التالية"الرقابةوحدة "س في سياق قيامها بالرقابة على الاسواق المالية، تمار

  .سائر النصوص الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون وتراقب مدى التقيد بالأنظمة التطبيقية  -أ
   تجري التدقيق في الأنظمة والتعليمـات التفـصيلية التـي تـضعها إدارات البورصـات                -ب

جيل وتـداول الـصكوك     لا سيما تلك المتعلقة بتحديد شروط الانتساب إليها وشروط تـس          
والأدوات المالية وممارسة الخدمات المالية فيها للتأكد من فعالية هذه الأنظمة والتعليمـات             

  .في توفير سلامة العمل في البورصات المذكورة
 تتحقق من قيام الشركات والهيئات المتداول بصكوكها وأدواتها المالية في البورصات  -ج

للأصول المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية بإجراءات النشر المنتظمة وفقا 
الموضوعة لاطلاع المساهمين وغيرهم  قق في صحة المعلومات المنشورة أوالاجراء، وتد
  .من المعنيين

كما تتحقق من عدم وجود تأخر غير مبرر من قبل الشركات والهيئات في نشر المعلومات               
  الية والتي من شأن علم الجمهـور بهـا التـأثير           المتعلقة بها أو بصكوكها أو بأدواتها الم      

  .بشكل ملحوظ على السعر السوقي لهذه الصكوك والأدوات المالية
  ولها أيضا أن تلزم الشركات والهيئات بتقديم المعلومات الإضـافية وبـإجراء التعـديلات             
  التي تراها ضرورية على ما نشرته من معلومـات عنـدما يتبـين لهـا وجـود نقـص                   

  .صحة في المعلومات المنشورة أو المعدة لاطلاع المعنيين عليهاأو عدم 
الجمهور على الملاحظات التي أبدتها للشركات       إطلاع    ،"المجلس" أن تقترح على  كما لها،   

  .والهيئات المعنية وعلى سائر المعلومات التي ترى من الضروري اطلاع الجمهور عليها
سطة مدققي حسابات تتعاقد معهم أو بواسطة تتحقق بواسطة أجهزتها المختصة أو بوا  -د

مدققي حسابات المؤسسات المعنية بهذا القانون، من سلامة تقيد هذه المؤسسات بالأنظمة 
  .والقرارات والتوجيهات الموضوعة تطبيقا لاحكامه

  ولها أن تطلب من مفوضي مراقبة الشركات والهيئات المعنية أو من خبراء مستقلين 
  .، القيام بتدقيق أو تحليل إضافي لعملياتهاعلى الأسواق المالية  عن وحدة الرقابة

  تتحقق من توفر شروط التداول المنصوص عليها في هذا القانون على الادوات المالية   -هـ
  . التي تصدرها هيئات الضمان

  تجري الاستقصاءات وتجمع الأدلة لاكتـشاف المخالفـات المـضرة بـسلامة التعامـل                - و
  .  الماليةفي الأسواق 

  



 ٤٦٢

  البند الرابع
  لجنة العقوبات

  
   العقوباتتأليف لجنة   :السادسة عشرةالمادة 

  :تتألف لجنة العقوبات من
  قاض عدلي من الدرجة العاشرة على الاقل، رئيسا  -
   ويتمتعان بخبرة في العلوم المالية والاقتصاديةيحملان اجازة جامعية على الاقل عضوين   -

  .تلا تقل عن خمس سنوا
   لا تقـل    عمـل الأسـواق الماليـة      فـي    يتمتعـان بخبـرة   عضوين من رجـال القـانون         -

  .عن خمس سنوات
العدل المال و ي على اقتراح وزيريعين رئيس واعضاء لجنة العقوبات بمرسوم يصدر بناء  

  . وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى فيما خص الرئيس
  .خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدةولاية رئيس واعضاء لجنة العقوبات  مدة تكون 

  ."المجلس"لا يمكن الجمع بين رئاسة او عضوية لجنة العقوبات ورئاسة او عضوية 
  

  اجتماعات لجنة العقوبات  :السابعة عشرةالمادة 
  بنـاء علـى دعـوة     بحضور رئيسها وعضوين على الأقل من أعـضائها         تجتمع لجنة العقوبات    

  وتتخـذ قراراتهـا بالاكثريـة المطلقـة        . اثنين مـن اعـضائها    من رئيسها او بناء على طلب       
  . من عدد اصوات الاعضاء الذين تتألف منهم قانونا

   من المادة السابعة ٢الفقرة حكام أربعة عضاء لجنة العقوبات الأأ رئيس وتطبق على
  .من هذا القانون منة من المادة الثا٦ و٥ و٤ و٣ و٢الفقرات وأحكام 

  
  عقوباتاللجنة تنظيم العمل في   :شرةالثامنة عالمادة 
 النظام الخاص   "المجلس" وبالتشاور مع     من تاريخ تعيينها   أشهرثلاثة  خلال   "عقوباتاللجنة  "تضع  
  يمكـن تمديـد     . لديها للعملمستخدمين أو متعاقدين    إلحاق    بشأن "لمجلسا"مع  كما تتشاور   لعملها  
   ينشر هذا النظـام فـي الجريـدة الرسـمية      ."المجلس"قرار من   ب إضافية أشهرثلاثة  المهلة  هذه  

  .وعلى الموقع الالكتروني التابع لهيئة الاسواق
  

  النظر بالمخالفات :التاسعة عشرةالمادة 
  وتُحقـق بهـا     "المجلـس " مـن    إليهـا المخالفات التي تحـال     في  النظر   "عقوباتاللجنة  "تولى  ت

  .ها في النظام الخاص لعملها تحدد أصول وجاهيةإجراءاتوتتخذ القرارات بشأنها نتيجة 
  



  

 /٢٠١١-١٢-٣١ت / س/ ق

٤٦٣

   الإداريةالعقوبات فرض  :العشرونالمادة 
، فضلا عن الغرامـات النقديـة،       الإداريةالعقوبات  فرض  بصلاحية  " عقوباتاللجنة  "تتمتع    -١

   المتخـذة تطبيقـا لـه بحـق كـل           الأنظمـة  أو/و هذا القانون    أحكاممخالفة   المترتبة على 
  :ويين التاليين المعنأو الطبيعيين الأشخاصمن 
بتقديم  والمؤسسات المرخص لها   البورصات وتشغيل   بإدارةالمؤسسات المرخص لها      -أ

  .الخدمات المالية
  . الماليةالأدوات إدارة أوالمؤسسات التي تتعاطى حفظ   -ب
  . وديع مركزي مرخص لهأي  - ج
  . الماليةالأدواتغرف مقاصة   - د
  . لديهاومن يقوم بدور الوديعهيئات الاستثمار الجماعي ومن يديرها   -ه
   والتحلـيلات الماليـة   والاستـشارات    المؤسسات التي تقوم بالدراسات      أو الأشخاص  -و

  . بكل ما يتعلق بالأدوات المالية تسدي المشورة بشكل مهنيأو
  .شركات التقييم المالي  -ز
  . فيما يتعلق بأعمالها التي تخضع لهذا القانون  الضمانشركات  -ح
  . العاملين لحسابهاأو أعلاهن في المؤسسات المذكورة يالمسؤول  - ط
    .التطبيقيةه سائر نصوص وته أنظمأو/ وكل من يقوم بعمل مخالف لهذا القانون  -ي

   :ةالمخالفحصول من التثبت بعد   -٢
 : التالية بموجب قرار معللالإدارية العقوبات إحدى "عقوباتاللجنة "تتخذ   -أ

  .التنبيه  -
  بالأدوات المالية المدرجـة لمـصدر مـدرج        لمدة شهر على الاكثر     ل  تعليق العم   -

 .أو التداول بأدوات مالية متداول بها
   لمـدة شـهر      او الخـدمات    العمليـات   او بكـل   منع المخالف من القيام بـبعض      - 

  .الأكثر على 
  :"للجنة العقوبات" يمكن كما  - ب

  .بشكل نهائي  التداولبسحب أي صك أو أداة مالية من" المجلس"الاقتراح على   -
  .بسحب الترخيص الممنوح بموجب هذا القانون" المجلس"الاقتراح على   -
الاقتراح على المجلس عزل كل أو بعض القائمين بإدارة المؤسسات المشار اليها              -

    من هذه المادة ويكون قرار المجلـس فـي هـذا الـشأن ملزمـا               )١(البند  في    
    .للمؤسسات المعنية

 إليها بالإضافة أو أعلاهالمذكورة الادارية ن العقوبات م  تفرض بدلاًأن "بات العقوللجنة"
 عشرة أو  مضروباً بأربعة آلافالحد الأدنى الشهري للأجور  الأقصىغرامة نقدية حدها 

  . المخالفة موضوع  المحققة بنتيجة العملياتالأرباح أضعاف



 ٤٦٤

 ـ أهميـة  بعين الاعتبـار     "عقوباتاللجنة  "تأخذ      الأربـاح  أو المرتكبـة والمنـافع      ة المخالف
  .ة هذه المخالفةالتي قد يكون مرتكب المخالفة حققها بنتيج

 "للمجلـس "الذي يقدم   من غير اشخاص القانون العام،      المصدر  على   "عقوباتاللجنة  "تفرض    -٣
 منقوصة عن قيمة موجوداته الصافية بهدف تخفيض قيمة البـدلات           أوبيانات غير صحيحة    

  مـن قيمـة الموجـودات      % ١٠و% ٥متوجبة عليه، غرامة تتراوح قيمتها بـين        النسبية ال 
  .غير المصرح عنها
   ، غير صحيحةأو معلومات منقوصة "للمجلس" المؤسسة التي تقدم أوتتعرض الشركة 

  البورصات  المالية في أدواتها أوقبول تداول صكوكها  لبقصد الحصول على موافقته
 "لجنة العقوبات"تفرضها  لغرامة  المذكورةالبورصاتلمالية في قيامها بتقديم الخدمات ال أو

  .عن الحد الأدنى الشهري للأجور مضروباً بمئةقيمتها لا تقل 
 بتقديم البيانات والمعلومات غير الصحيحة أو بإعداديعاقب الشخص الذي قام عن قصد 

قيمتها عن الحد الأدنى لا تقل  "عقوباتاللجنة "تفرضها  في هذه المادة بغرامة إليهاالمشار 
  .الشهري للأجور مضروباً بمئة

يتأخر في تقديم   من غير اشخاص القانون العام       مصدر   أي تفرض على    أن " العقوبات للجنة"  -٤
   الـصادرة  الأنظمـة  في أو/والمهل المنصوص عليها في هذا القانون   خلال  كشوفاته المالية   

  .ةئن الحد الأدنى الشهري للأجور مضروباً بملا تقل قيمتها ع غرامة مالية ،"المجلس"عن 
المنشأة  المالية بالأسواق المحكمة الخاصة أمام الاستئناف عقوباتاللجنة قرارات تقبل   -٥

 بموجب هذا القانون ولا يوقف الاستئناف التنفيذ ما لم يصدر عن المحكمة الخاصة المذكورة
  .قرار بوقف التنفيذ

   التــي تعينهــا الإعــلام فــي وســائل اتهــا نــشر قرار تقــررأن"  العقوبــاتللّجنــة"  -٦
  . على نفقة المحكوم عليهم، وذلكوعلى الموقع الالكتروني التابع لها

الغرامات اقامة دعوى الحق العام والسير بها وفرض  دون الإداريةلا يحول فرض العقوبات   -٧
  .والعقوبات الجزائية على المخالفين

  
  



  

 /٢٠١١-١٢-٣١ت / س/ ق

٤٦٥

  الباب الثالث
  المحكمة الخاصة بالأسواق المالية

  
  إنشاء المحكمة الخاصة بالأسواق المالية : والعشرون الواحدةالمادة 

 يكون مقرها في قصر العدل في "المحكمة الخاصة بالأسواق المالية"تنشأ محكمة تسمى   -١
  :تتألف من وبيروت

   رئيساً                                على الأقلالعاشرة من الدرجة عدلي قاض   -أ
  قانون من حملة الشهادات الجامعية متخصص او متمرس بالقضايا المالية رجل   - ب

عضوا                                                                                                               سنوات في هذا المجالويتمتع بخبرة فعلية لا تقل عن عشر 
   الاقتصادخبير في الشؤون المالية من حملة الشهادات الجامعية في حقل  -ج

  عضوا                               في هذا المجال       سنوات عشرأو المال وله خبرة لا تقل عن 
 اقتراحيصدر بناء على  بمرسوم ة الماليبالأسواقالمحكمة الخاصة وعضوا يعين رئيس   -٢

 على اقتراح بناءفيما خص الرئيس وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وزير العدل و
  .المالية في ما خص العضوين ووزيري العدل

ات الشروط المفروضة على ان يستوفون ذيفعضوان ردويعين بالطريقة ذاتها رئيس و
  .العضوين الاصيلين الرئيس و

  ول لمحكمة الاسـتئناف  اليمين القانونية امام الرئيس الأ    الاصيلان والرديفان    يحلف العضوان 
 قيامهم بمهامهم في هـذه  ي نطاقبات التي يخضع لها القضاة ف    يخضعون للموج بيروت و  في

  .المحكمة
  .يلحق بهيئة المحكمة كاتب يعين بقرار من وزير العدل لتأمين الأعمال القلمية  -٣
   جميـع النفقـات العائـدة للمحكمـة الخاصـة بالأسـواق الماليـة             " اقهيئة الأسو "تتحمل  -٤

  ".المجلس"رئيسها وأعضائها كما يحددها تعويضات بما في ذلك 
  .لأعمال المحكمةعلى الرئيس والأعضاء أن يتفرغوا كلياً   -٥
  

  صلاحية المحكمة الخاصة بالأسواق المالية: والعشرون الثانيةالمادة 
  :ة بالأسواق الماليةتنظر المحكمة الخاص  -١

الأعمال "أو المعنويين والناتجة عن /النزاعات المتكونة بين الأشخاص الطبيعيين و    في    -أ
. أو عن أي من الأعمال المشار إليها فـي هـذا القـانون            " الخاصة بالأدوات المالية  

  .ويجوز لأي من هؤلاء الأشخاص تقديم مراجعة في هذا الشأن مباشرةً أمام المحكمة
  وفقـاً للمـادتين    "المجلس"الصادرة عن   الفردية  الطعون الموجهة ضد القرارات     ي  ف  -ب 

  .من هذا القانون ) ٣٠(و) ١٢(
  ".عقوباتاللجنة "كمرجع استئنافي للقرارات الصادرة عن   -ج



 ٤٦٦

  " المجلـس "أعـضاء     وكـل مـن    في طلبات التنحـي أو الـرد المتعلقـة بـرئيس            -د
  ".عقوباتاللجنة "و

لى في جرائم استغلال وإفشاء معلومات مميزة أو ترويج معلومات          كمحكمة درجة أو    – ه
خاطئة أو مضللة تتعلق بصكوك أو أدوات ماليـة أو بمـصدري هـذه الـصكوك                

  .والأدوات
   ينظر رئيس المحكمة في طلبات اتخاذ التدابير المستعجلة دون التعرض لأصل الحق  -٢

يكون القرار . الماليةبالاسواق خاصة في كل المسائل الداخلة في دائرة اختصاص المحكمة ال
  امام المحكمة الخاصة بالاسواق المالية  للإعتراض الصادر عن الرئيس قابلاً

  لا يوقف تنفيذ القرار  الإعتراض ايام من تاريخ تبليغه غير ان ثمانيةمهلة خلال 
فصل المحكمة ت. ما لم تقرر المحكمة وقف التنفيذ بكفالة تحدد نوعها ومقدارها او بدون كفالة

  . وفق الاصول المستعجلةالإعتراضفي 
  

  الأصول المتبعة لدى المحكمة الخاصة بالأسواق المالية: والعشرون الثالثةالمادة 
من هذه المادة، تطبق المحكمة الخاصة بالأسواق المالية الثالثة مع مراعاة أحكام الفقرة  -١

مات المدنية وتكون قراراتها الأصول والقواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاك
وعلى محكمة التمييز . نهائية ونافذة على أصلها ولا تقبل من طرق المراجعة سوى التمييز

  ز يالتميأن تصدر قرارها خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تسجيل استدعاء 
  .لدى القلم

  الثانيةة من الماد) ه(عندما يشتبه بحصول جرم من الجرائم المذكورة في الفقرة  -٢
  الملف إلى النيابة العامة المالية في بيروت الةحا" للمجلس"عود يمن هذا القانون العشرين  و

 من يلزم أمام قاضي التحقيق وفقا للأصول وذلك دون المساس بحق  بحقةلإجراء الملاحق
 .يةلأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائ اًفقودعوى الحق العام ك يالنيابة العامة في تحر

  الثانيـة  المـادة    مـن ) ه(الجرائم المـذكورة فـي الفقـرة        في  تطبق المحكمة عندما تنظر      -٣
من هذا القانون، أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وتكون قراراتها قابلـة             والعشرين  

 .لطرق الطعن الملحوظة في القانون المذكور
  

  



  

 /٢٠١١-١٢-٣١ت / س/ ق

٤٦٧

  الباب الرابع
  "الأسواق هيئة"ماليـة 

  
  السنة المالية : والعشرون الرابعةالمادة 

  فــي الأول مــن كــانون الثــاني مــن كــل ســنة "  الاســواقلهيئــة"تبــدأ الــسنة الماليــة 
   الأولـى  يـستثنى مـن ذلـك الـسنة          . كـانون الأول  مـن الـسنة عينهـا          ٣١وتنتهي فـي    

  .الإنشاءنهاية سنة وتنتهي في   الإنشاءمن تاريخ السنة هذه تبدأ حيث 
  

  "هيئة الاسواق"موجبات : نالخامسة والعشروالمادة 
مسك قيود الحسابات لديها وإعداد التقارير المتعلقة بالعمليات المنجـزة          " هيئة الأسواق "على   -١

  وتنظيم كشف حسابات يتضمن حساب المـداخيل والمـصاريف والميزانيـة فـي نهايـة               
 يـة التطبيقالمهل المنصوص عليها في هذا القانون أو فـي الأنظمـة            وخلال  السنة المالية   

 .الصادرة استناداً إليه
  احـد الاعـضاء يفـوض لهـذه الغايـة          ومـن   " المجلـس "وقع المستندات من رئـيس      ت -٢

   ، يتولى التدقيق في الحـسابات المنـصوص عليهـا فـي هـذه المـادة               ."المجلس"من قبل   
   "المجلـس "يعيـنهم   مـستقلون   مراقبـة   مفوضـو   وفقاً للقواعد الدولية للمحاسبة والتدقيق،      

   مـن قـبلهم   التقـارير المعـدة     المراقبـة   مفوضـو   يرفع   .وات قابلة للتجديد  لمدة ثلاث سن  
 .  خلال مهلة شهرين من نهاية السنة المالية"المجلس"إلى 

  تقريراً سنوياً إلى وزير المالية عن نتـائج أعمالهـا مرفقـاً بنـسخة              " هيئة الأسواق "ترفع   -٣
  ثلاثـين  اللمراقبة وذلك قبـل     عن التقرير وحسابات الأرباح والخسائر التي دققها مفوضو ا        

 . حزيران من كل سنةمن شهر 

علـى الموقـع    والمرفوع إلى وزير المالية في الجريدة الرسمية " هيئة الأسواق "ينشر تقرير    -٤
  ." الأسواقلهيئة"الالكتروني 

  
  "الأسواق هيئة" موارد: السادسة والعشرونالمادة 

  : من "هيئة الأسواق"تتكون موارد 
  كنفقات تأسيسية وتـشغيلية أوليـة        تخصص لمرة واحدة   ة من الموازنة العامة   مساهمة مالي   -١

  خلال شهر علـى أقـصى حـد         " الاسواق لهيئة"بقيمة خمسة عشر مليار ليرة لبنانية تسدد        
 .مجلستعيين أول   اكتمالمن تاريخ

 وفقا لما هو محـدد فـي الانظمـة          المدرجة الاشتراكات السنوية المفروضة على الشركات      -٢
  .التطبيقية



 ٤٦٨

  الرسوم والبدلات المفروضة علـى التـراخيص والطلبـات وتقـديم نـشرات الاكتتـاب                 -٣
  . وغيرها من المستندات أو الإجراءات التـي ينبغـي إنجازهـا بموجـب هـذا القـانون                

   .النظام المالي للهيئةويتم تحديد هذه الرسوم والبدلات بموجب 
من أرباح البورصات، وتحدد هـذه النـسبة فـي          " هيئة الأسواق "النسبة المخصصة لصالح      -٤

 ".هيئة الأسواقل"المالي نظام ال

 عي الجماالاستثمارهيئات  يستوفى من  و"هيئة الأسواقل"المالي نظام البدل سنوي يحدد في  -٥
 .المدرجة صكوكها وأدواتها المالية في البورصات

 .المساعدات والهبات -٦
  من أجل تنفيذ موجباتها " ئة الاسواقهي"السلفات والقروض  التي تستحصل عليها   -٧

   .مهامهاأو 

  .ةيالتطبيق سائر نصوصه وأو أنظمته/و المنصوص عليها في هذا القانون الغرامات النقدية  -٨
 توظيف أموالها أو مداخيلها في الصكوك أو الأدوات المالية المدرجة           "هيئة الأسواق "يحظر على   

  ."البورصة"في 
  

  
  الخامسالباب 

  عمل في الأسواق الماليةتنظيم ال
  
  الأولالفصل 

   البورصات
  

  مؤسسات تشغيل البورصات  :السابعة والعشرونالمادة 
   بتأسيـسها   "المجلـس "وتُشغل من قبل شركات لبنانيـة مغفلـة يـرخص            البورصاتتُنشأ   -١

  وشـروط تعيـين أعـضاء مجلـس        وفقا لنظام خاص يضعه ويحدد فيه شروط التأسـيس          
 والقواعد التي يتعين على هذه الشركات العمـل         والأصولهم مهامهم    وقبول "البورصة"إدارة  

 .بمقتضاها
طرح على  أعلاه لدى زيادة رأسمال الشركات المذكورة أوعند التأسيس يوافق  أن "للمجلس" -٢

 . من قبل الجمهور للاكتتابأسهمها
   .نون هـذا القـا    لأحكـام  وفقـا    بإنشائها "المجلس" تلك التي يرخص     إلا بورصاتلا تٌعتبر    -٣

  لإنـشاء أو التـشغيل للبورصـة شخـصياً أو إلكترونيـاً            ايطبق هذا الشرط سواء كـان       
     وعن بعد أو بأية طريقة أخـرى، علـى أن لا يـرخص              أو غير إلكتروني في مكان محدد 

 .  في لبنان أداة مالية محددة في أكثر من بورصة واحدةلأيةللتداول 



  

 /٢٠١١-١٢-٣١ت / س/ ق

٤٦٩

  "صةالبور"موجبات :  الثامنة والعشرونالمادة 
  : أن"البورصة"على  -١

" هيئة الأسـواق "تؤدي مهامها بما يضمن إرساء سوق عادلة نظامية وشفافة وأن تزود     -أ 
 والمتداول بها بالإضافة "البورصة"بجميع المعلومات حول الأدوات المالية المدرجة في 

  ".هيئة الأسواق"التي تحددها كافة إلى التقارير 
  لمؤشرات والمعدلات اليومية والدوريـة المتعلقـة بأعمالهـا      تنشر جميع المعلومات وا     -ب

 .للبورصةالتابع بما في ذلك في الموقع الالكتروني في وسائل الإعلام، 
  ) مئـة وعـشرين يومـاً       (  يومـاً    ١٢٠خـلال مهلـة     " هيئة الأسـواق  "ترفع إلى     -ج 

  م تنظيمهـا   من تاريخ إقفال السنة المالية الكشوفات المالية المدققـة كافـة التـي يـت              
 ".هيئة الأسواق"لشروط التي تحددها لوفقاً للقواعد الدولية للمحاسبة والتدقيق و

  . بهذا الشأن" هيئة الاسواق"بما يمكن ان تصدره  وأن تتقيد بالمعايير الدولية للمحاسبة  -د 
تنص يمكن أن    جميع البيانات التي     إليها أن ترفع    "البورصة"أن تفرض على    " لهيئة الأسواق "  -٢

  .عليها الأنظمة الخاصة
  :إلى البورصات العاملة بشأنالملزمة صلاحية إصدار التوجيهات " الأسواقلهيئة "  -٣

 أو في ما يتعلق  بالأدوات المالية المدرجة أو المتداول بها            "البورصة"التداول في سوق      - أ
  ."البورصة"في 

 . لأعمالها"البورصة"آلية ممارسة   -  ب
  .ضرورية لتطبيق هذا القانون " هيئة الأسواق"ها  أية مواضيع أخرى تعتبر-ج
 

 

  الفصل الثاني

   الماليةبالأدوات الخاصة الأعمال
  

 لممارسـة الأعمـال الخاصـة       إجراءات الحصول على التـرخيص     :التاسعة والعشرونالمادة 
  بالأدوات المالية

   قاً مـسب   الحـصول  " المالية الأدواتبالأعمال الخاصة   "ممارسة  يرغب في    شخصكل  على   -١
 المحافظ المالية   وإدارةمارس عمليات الوساطة    تُأن  ، على   "هيئة الأسواق " من   يصعلى ترخ 

   ٢٣٤ مـن القـانون رقـم        الأولـى حصرا من قبل المؤسـسات المحـددة فـي المـادة            
 . المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية١٠/٦/٢٠٠٠تاريخ 

   ثانويـة، بنـشاط يرمـي       أوالقيام بشكل مهني، بصورة رئيـسية       في  على كل من يرغب      -٢
 مقايضة  أو شراء   أو مالية   وأدواتللاكتتاب بصكوك   ) démarchage( استجلاب زبائن    إلى



 ٤٧٠

وفقا لشروط  " المجلس" يستحصل على ترخيص من      أن ،والأدوات بيع مثل هذه الصكوك      أو
 . في نظام خاص"المجلس"يحددها 

 " الاسواق لهيئة" و . الخاصة  في الأنظمة   للأصول المنصوص عليها   يقدم طلب الترخيص وفقاً   
 تعـديل   عود لها يعلى أن   للشروط أو القيود التي تراها مناسبة       أن تمنح هذا الترخيص وفقاً      

   يبلـغ أصـولاً    خطيكتابهذه الشروط أو القيود أو فرض شروط أو قيود إضافية بموجب  
  . إلى طالب الترخيص

علـى لائحـة   تروني لهذه الاخيرة وعلى الموقع الالك" هيئة الأسواق"يمكن الاطلاع في مقر     -٣
   على التـراخيص التـي تمنحهـا الهيئـة المـذكورة            ينالهيئات الحائز  و الأشخاصبأسماء  

  . لممارسة الأعمال الخاصة بالأدوات المالية 
  

المرخص له    للمطالبة بتصحيح وضعالأسواق المالية هيئة مجلس حية صلا :الثلاثونالمادة 
  لغائهوقف الترخيص مؤقتاً أو إ أو

 التزامـه  عدم    عند  أو التي يوجبها الترخيص   مخالفة المرخص له لأي من الشروط أو القيود          عند
 أو في حال ممارسته نـشاطاً       "البورصة" قواعد   حدىلإ أو   "هيئة الأسواق "بها أو مخالفته لأنظمة     

   ،هالمرخص لـه بتـصحيح وضـع      ينذر  أن   "مجلسلل "،يتعارض مع الممارسات السليمة للمهنة    
   تحـت طائلـة    ا بهـذا المعنـى    إنذارتبلغه   من تاريخ    ن يوماً و أقصاها تسع  يحددها،ل مهلة   خلا

   للطعـن   ويكـون قـابلاً    "المجلـس "عـن    يصدر   أو إلغاء ترخيصه بقرار معلل     هنشاطاتوقف  
  .ها في الأنظمة الخاصةليوفقاً للإجراءات المنصوص عامام المحكمة الخاصة بالاسواق المالية 

  
   الماليةالأدواتبالمشاركة الأجنبية في الأعمال الخاصة : ثونوالثلا ةالواحدالمادة 
 المالية في لبنـان     الأدواتبممارسة الأعمال الخاصة     غير اللبنانية     او الشركات  للمؤسساتيمكن  

  .تعلقة بهامالالأنظمة الخاصة لاحكام وفقاً لأحكام هذا القانون و
  

  

  الفصل الثالث
  هيئات الاستثمار الجماعي

  

  إنشاء هيئات الاستثمار الجماعي:   الثلاثونو الثانيةلمادة ا
 ٧٠٦ رقـم    قـانون اللأحكام   وفقاً    وتعمل  المالية وتدار  الأدواتبتنشأ هيئات الاستثمار الجماعي     

شرة افور مب  ،"بالمجلس، على أن تناط     تطبيقا له  والأنظمة الصادرة    ٢٠٠٥ كانون الأول    ٩تاريخ  
  .بموجب القانون المذكور إلى مصرف لبنان" نوحة سابقاكامل الصلاحيات المم ،مهامه

  



  

 /٢٠١١-١٢-٣١ت / س/ ق

٤٧١

  الفصل الرابع
   بعمليات التسنيدلاستثمارل الصناديق المشتركة

  
  الصناديق المشتركة للاستثمار بعمليات التسنيدإنشاء :  والثلاثون الثالثةالمادة 
 ٧٠٥قانون رقـم  الحكام وتدار وتعمل وفقاً لأالصناديق المشتركة للاستثمار بعمليات التسنيد      تنشأ  
  ، "بـالمجلس "، علـى أن تنـاط       تطبيقـا لـه    والأنظمة الـصادرة     ٢٠٠٥ كانون الأول    ٩تاريخ  

  بموجـب القـانون المـذكور      " فور مباشرة مهامـه، كامـل الـصلاحيات الممنوحـة سـابقا           
  .إلى مصرف لبنان

  
 

  الفصل الخامس

  ميدكلير
  

  الترخيص : الرابعة والثلاثونالمادة 
   "هيئة الأسواق"بحكم المرخص لها أصولاً من قبل " ميدكلير"هذا القانون، تعتبر فور العمل ب

من أجل إقامة وتشغيل صندوق لحفظ الصكوك ونظام مقاصة لإجراء المقاصة ومخالصة 
  .٢٦/١١/١٩٩٩ تاريخ ١٣٩قانون رقم اللأحكام "  وفقا الماليةالأدواتبالعمليات المتعلقة 

  
  التقارير والمحاسبة :الخامسة والثلاثون المادة

 "هيئة الأسـواق "إلى  أن ترفع   " ميدكلير "يتوجب على  يوماً من إقفال السنة المالية،       ٩٠خلال   -١
  ية للمحاسبة والتدقيق والـشروط المحـددة       مكشوفات مالية مدققة ومنظمة وفقاً للمعايير العال      

 ـ        "هيئة الأسواق "من    ـ ر على أن تتضمن الكشوفات المالية المـذكورة تقري   ن إجـراءات   اً ع
 ."ميدكلير"  قبلإدارة المخاطر وكيفية تطبيقها من

  تقــديم التقــارير المنــصوص عليهــا  "ميــدكلير" أن تفــرض علــى "لهيئــة الأســواق" -٢
  .في الأنظمة الخاصة

  
  



 ٤٧٢

  السادسالباب 
  الاكتتاب العام وإفصاح الشركات العامة

  
   معايير الاكتتاب العام:السادسة والثلاثون المادة

 اكتتاباً عاماً وخاضعاً لهذا القانون في حال إصدار أو بيع أو عرض إصدار              "الاكتتاب"يعتبر    -١
   الجمهـور ة خلال فترة زمنية محددة من مـصدر إلـى           عينمالية ذات قيمة م   أدوات  أو بيع   

 .في لبنان والخارج بصورة مباشرة أو غير مباشرة
وتعريف مفهـوم     المالية الأدوات وقيمة هذه دد بموجب الأنظمة الخاصة الفترات الزمنية       تح -٢

 . في هذه المادةالجمهور المنصوص عليه
  

  بابغير المشمولة بهذا الالأدوات  : السابعة والثلاثون المادة
   الأجنبيـة ات سـندات الدولـة اللبنانيـة والـدول          لا تطبق أحكام هذا البـاب علـى إصـدار         

 ـ   واتالأدة الأجل وغيرها من فئات      ر المالية القصي  الأدواتوعلى    "صـراحة اة  ستثن الماليـة الم
  ."هيئة الأسواق"بموجب الأنظمة الخاصة الصادرة عن 

  
   الأسواقطلب الموافقة على الاكتتاب العام من قبل هيئة: الثامنة والثلاثون المادة

  لا يحق لأي شخص معنوي إجراء اكتتاب عـام قبـل الحـصول علـى موافقـة مـسبقة                    -١
   الماليـة المقترحـة     الأدواتتـرخيص إصـدار     يحظـر قبـل ال    و   ."هيئة الأسـواق  "من  

 ولا يمكن توجيه دعـوة      بيعها أو عرضها للبيع من الجمهور،     عن طريق الاكتتاب العام أو      
   الماليـة المـذكورة قبـل الحـصول         الأدواتإلى المستثمرين المحتملـين بالنـسبة إلـى         

    ."هيئة الأسواق"على موافقة 
  تحـدده   خـاص  لأنمـوذج       هذه المادة وفقـاً      ترفع طلبات الموافقة المنصوص عليها في      -٢

 أسابيع  اربعةأقصاها  مهلة   بطلبات الترخيص خلال     "هيئة الأسواق " وتبت   .الخاصةالأنظمة  
 المهلة المـذكورة  انقضاءعند   بها   "هيئة الأسواق "من تاريخ تقديمها، على أن يعتبر عدم بت         

  . المطلوبالترخيص ب قبولبمثابة 
  

  نشرة الاكتتاب:  ثونالتاسعة والثلا المادة
 يـضع مجانـاً     أن الماليـة    الأدواتبالدعوة إلى اكتتاب عام     في  على المصدر الذي يرغب      -١

   الماليـة   الأدواتبمتناول الجمهور نشرة اكتتاب تتضمن صـراحة تـاريخ بـدء عـرض              
 ـ قـد    "هيئة الأسـواق  "والفترة التي يبقى خلالها العرض قائماً وذلك شرط أن تكون              ت وافق

   يومـاً   خمـسة عـشر   قبـل   يداعها نسخة عنهـا     إبعد  وأجازت نشرها   ة الاكتتاب   على نشر 
 أية مسؤولية مباشرة    "هيئة الأسواق " لا تتحمل    .لبدء العرض التاريخ المقترح   من  على الأقل   



  

 /٢٠١١-١٢-٣١ت / س/ ق

٤٧٣

   وان موافقتهـا محـصورة       الاكتتـاب  أو غير مباشرة بالنسبة لمضمون أو محتويات نشرة       
   القانونيـة للنـشرة بحيـث تـشكل جـزءا لا يتجـزأ              كيد على القـوة   أبالشكل فقط مع الت   

  .من التعاقد بين المصدر والمكتتب
 اكتتاب عام يتطلب بموجب هذا القانون نشرة اكتتـاب           أي  يحق لأي شخص الإعلان عن     لا -٢

  واضحا يتـيح للجمهـور     إلا إذا كان قد تم نشر نشرة اكتتاب وكان الإعلان يتضمن عنواناً             
 . النشرةهذهمن خلاله الحصول على 

  
    مضمون نشرة الاكتتاب:الأربعون المادة
  المطلوبـة  كافـة   المعلومات   إذا كانت تتضمن   موافقتها على نشرة الاكتتاب      "هيئة الأسواق "تمنح  

ــشارين المتخصــصين  ــستثمرين والمست ــن الم ــي م ــيح توالت ــستثمرين ت ــن م ــر م   للغي
  :القيام بتقييم جديومستشارين متخصصين 

   متعلقـة المصدر ووضـعه المـالي وأرباحـه وخـسائره والحقـوق ال            توالتزاما صوللأ  ) أ
  . المالية المعروضة للاكتتابالأدواتب
   المنـصوص عليهـا      كافـة  لشروطلمطابقة  ما إذا كانت    ضافية و الإتفاصيل  والللمعلومات   ) ب

  .في الأنظمة الخاصة
 عليهـا   اًعه مصادق  لمشرو اقتصاديةجدوى  مع نشرة الاكتتاب    أن يقدم   يتوجب على المصدر    كما  

  . من قبل المصدر على اعتماده  مسبقاً"المجلس"يوافق  أو مالي / واقتصاديمن مكتب تحليل 
 

 

  تصحيح الوضع بالنسبة إلى نشرات الاكتتاب الكاذبة أو المضللة: والأربعونالواحدة المادة 
 لديـه     وعلى المدراء المـسؤولين    المصدرادارة    مجلس   أعضاءس و يرئعلى   و على كل مصدر  

مالية بناء على نشرة الاكتتاب وتكبـدوا خـسائر          أدوات تملكوا   نالتعويض على الأشخاص الذي   
بسبب وجود بيانات كاذبة أو مضللة في النشرة المذكورة أو عدم احتوائهـا علـى المعلومـات                 

  .السابقةالمنصوص عليها في المادة 
  

  ن قبل المصدراستمرارية موجب الاطلاع م: والأربعون ةيالثان المادة
  ،  واصـحاب الحـصص    همـساهمي إطـلاع    و "هيئـة الأسـواق   "اطـلاع   مـصدر   على كـل    
  ، بـه المعلومـات المتعلقـة     جميع   المالية والجمهور على     تهأدواوحاملي  ،  شركة مدرجة إذا كان   

 ،تلك التي يساهم فيها بنسبة تحددها الأنظمـة الخاصـة         ب و الفرعيةبشركاته   وفي حال وجودها،  
  :انت هذه المعلوماتإذا كبالأخص و
 فيها بنسبة   لتي يساهم   ا   وتلك   ووضع شركاته الفرعية   للمصدر وضع المالي الضرورية لتقييم    - 

      . تحددها الأنظمة الخاصة



 ٤٧٤

 . المالية لأدواتهضرورية لتجنب إنشاء سوق كاذب - 
  . المالية أدواتهمن شأنها أن تؤثر عملياً على سعر - 

الموجبات والشروط الإضافية التـي تـنص عليهـا         ب تزامالال على المصدر    وفي مطلق الأحوال  
  . الخاصة التطبيقيةالأنظمة

  
   موجب الاطلاع على الوقائع المهمة:والأربعونالثالثة  المادة
  المتعلقة بهاالتقارير المتعلقة بالوقائع الهامةجميع  باطلاع الجمهور على الالتزاممصدر كل على 

موجب الأنظمة ب، على أن تحدد "هيئة الأسواق"ادرة عن وفقاً لأحكام الأنظمة الخاصة الصو
  .عليها  وآلية اطلاع الجمهور"هيئة الأسواق"الخاصة ماهية الوقائع الهامة بنظر 

  
  المضمون والمدة القصوى لتقديم الكشوفات المالية : الأربعون  الرابعة و المادة

  يومـاً   )١٢٠(مئة وعـشرين    هلة   م في "هيئة الأسواق "  تسلم أنالكيانات القانونية كافة     على -١
 مفـوض المراقبـة      قبـل  من انتهاء السنة المالية مجموعة من الكشوفات المالية المدققة من         

تشمل هذه الكـشوفات الميزانيـة وكـشف المـداخيل          على أن    ،مة العا من الشركة المعين  
   . مساهمينوالمصاريف وتحليل التدفق المالي والتغييرات في الحسابات الرأسمالية وحقوق ال

   خـلال مهلـة أقـصاها    "هيئـة الأسـواق  " تـودع   أنكما يتوجب على الـشركة العامـة         -٢
   أو خـلال     الجاريـة  الـسنة الماليـة   الأول مـن    نـصف   ال يوماً من انتهـاء      )٦٠ (ستون

  .، كشوفات غير مدققة عن الفترة المذكورة"هيئة الأسواق"أية مهلة أخرى تحدد لها من قبل 
  

  
 

  السابعالباب 

   المالية وعمليات الاستيلاءالأدواتع على نسبة المساهمة في الاطلا
  

  موجب الإفادة عن تجاوز التملك لنسبة محددة :أربعونالخامسة و المادة
   نتيجـة عمليـة معينـة مهمـا      ة أو غير مباشر   ةمباشربصورة   يتملك   كيان قانوني  على كل  -١

 ـ نسبتها خمـسة بالم    الشركة العامة توازي أو تتجاوز    المصدر أو   كان نوعها حصة في      ة اي
 التي تتمتع بحق التصويت في الشركة المذكورة      و حصص الصندوق    مناومن الأسهم   %) ٥(

   خلال مهلـة أربـع وعـشرين سـاعة         "هيئة الأسواق "إلى  يسلم  إرسال تقرير    ،أو المصدر 
  فيه إلى المـصدر    يشيرمن التملك    هذه النسبة    حققالتي أدت إلى ت   من تاريخ إجراء العملية     

  يرسـل التقريـر    و لخاصة بالمصدر مدرجة في بورصـة مـا        المالية ا  الأدواتا كانت   وإذ
  :يتضمنعلى أن  المذكورة "البورصة"إلى 
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   العملية التي أدت إلى المـساهمة بنـسبة تـوازي أو تتجـاوز للمـرة الأولـى حـد                ) أ
 %).٥(ة ايالخمسة بالم

ت نسبة المساهمة تتجـاوز  الشركة المذكورة إذا كان  المصدر أو   أية عملية تتعلق بأسهم        )  ب
٥(ة اي الخمسة بالمحد.(% 

   إلـى أقـل     ى انخفاض نسبة المـساهمة المـذكورة      العملية أو العمليات التي تؤدي إل       ) ج
  التـي تتمتـع    وحـصص الـصندوق     مـن   او  من الأسـهم    %) ٥(ة  ايخمسة بالم  من

  .بحق التصويت في الشركة المذكورة
  

  التـي تـؤدي   كافة   عن عمليات الشراء اللاحقة      عينهاعليه الإبلاغ خلال المهلة     جب  توكما ي 
  %). ٥(ة ايإلى تحقيق أو تجاوز نسبة الخمسة بالم

  خـلال المهلـة المحـددة       ، أعـلاه  إليه التقرير المشار    "هيئة الأسواق " استلامفي حال عدم     -٢
   ورى التقريـر المـذك    إطلاعها عل نتيجة  بتبين لها    أو في حال     من هذه المادة  ) ١(في الفقرة   
   ةالحاصـل العمليـة    اعتبـار "  الاسواق لهيئة" هذا القانون، يحق     لأحكام العملية   عدم مطابقة 

 . النية يعتد بالبطلان  تجاه الغير حسن     إنما لا   والمصدر لهلمتفرغ  ا كل من    إلىبالنسبة   باطلة
ــق  ــا يح ــة"كم ــواقلهيئ ــق "  الاس ــذه تعلي ــداول به ــهمالت ــة  الأس   او الادوات المالي
  .ق التصويت العائدة لهاوممارسة حقو

   تردهـا المعلومـات التـي     جميـع    المعنية اطلاع الجمهور فـوراً علـى         "البورصة" على -٣
  . هذه المادة أحكامبموجب

  

  )  sAcquisition& Mergers  ( والدمجالاستحواذ عمليات :الأربعونالسادسة و المادة
ة بعمليات شراء الأسـهم الواسـعة       الأنظمة الخاصة بالأحكام المتعلق   جميع   "هيئة الأسواق "تضع  

  الاسـتحواذ عمليـات  وتلك المتعلقة بكيفية تنفيذ عروض  أو المصدر   النطاق في الشركات العامة     
   المتعلـق   تعديلاتـه، ، و ٤/١/١٩٩٣تـاريخ    ١٩٢ أحكام القانون رقـم       مع مراعاة   وذلك والدمج

  لمواضـيع المتعلقـة     فـي ا   "هيئة الأسـواق  "ولا يهدف تدخل    . الدمج المصرفي  عمليات   تسهيلب
  . أو المصدر إلا إلى ضمان حسن إدارة الشركات العامةالاستحواذبعمليات 

  
  



 ٤٧٦

  الثامنالباب 
  "البورصة" المالية في الأدوات إدراج 

  
   الماليةالأدواتالسلطة المنظمة لإدراج :  الأربعونالسابعة و المادة

    العاملـة   المالية فـي البورصـات     الأدوات لإدراج    حصراً  هي السلطة المنظمة   "هيئة الأسواق "
  . الماليةالأدوات التداول بهذه لتنظيم، كما وفي لبنان

  
   وموجبات الهيئات المدرجةشروط الإدراج: الربعونالثامنة و المادة

 وبعد تحديد شـروط الإدراج      "هيئة الأسواق "موافقة  ب إلا   "البورصة" المالية في    الأدواتلا تدرج   
  : لا الحصر ما يليعلى سبيل المثالتتضمن التي ، الخاصة نظمةالأ بموجب المصدروموجبات 

   :بالنسبة لشروط الإدراج -١
 . الماليةالأدوات المستمرة الملقاة على عاتق مصدري الالتزامات) أ 
  .التنفيذ الإلزامي للأنظمة) ب

   :المصدربالنسبة لموجبات  -٢
  ومبيناً المخاطر  وصادقوشفاف    المالية وتسويقها بشكل عادل ومنتظم     الأدوات إصدار   )أ 

 .المحتملة كافة
 درـــلمـص وافية تتيح لهم تقييم ا    تزويد المستثمرين المحتملين والجمهور بمعلومات       ) ب

   المعدة للإدراج تقييماً مناسباً بعد تحديد العوامـل التـي مـن شـأنها               المالية الأدواتو
  إيجابـاً   وأسـلباً    جـدياً    على مصالحهم أو التي من المحتمل أن تـؤثر        جدياً  أن تؤثر   

  ."البورصة" المالية المدرجة في الأدواتعلى حركة السوق وأسعار 
  .قوانين الإدراج والعقوبات المناسبة في حال مخالفة هذه القوانينأو طلب تطبيق تطبيق   ) ج
  . وفعالة المالية على معاملة عادلة ومتساويةالأدواتحصول حاملي   ) د
  .ر بما يضمن مصلحة مساهميهتصرف مدراء المصد  ) ه
 ـإمكانيـة تقيـيم     او اصـحاب الحـصص       حاملي الأسهم    منح  ) و   ات الأساسـية   رالتغيي

  .والأمور المهمة المتعلقة بإدارته والتصويت عليها في أعمال المصدر
  

  "البورصة"الشروط المسبقة للعمل في : الأربعون التاسعة و المادة
 الماليـة   الأدوات هي   "البورصة"ة شرائها أو بيعها من خلال        المالية التي يمكن إعاد    الأدوات إن
  ."البورصة" تم إدراجها أو قبولها في التداول في  يكونالتي
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  التاسعالباب 
  أحكام متفرقة

  
  الفصل الأول

  جمعيات حماية مصالح حاملي الادوات المالية
  

  أصول التأسيس:  المادة الخمسون
سسوا فيما بينهم ؤاول بها في سوق مالية منظمة ان يلية المتديحق لحاملي الصكوك والادوات الما

   ،، المتعلق بحماية المستهلك٤/٢/٢٠٠٥الصادر بتاريخ / ٦٥٩/وفقا لاحكام القانون رقم 
  .جمعيات لحماية مصالحهم

  
  

 الفصل الثاني

  آداب السلوك المهنيةقواعد 
  

  التقيد بآداب السلوك المهنية: المادة الواحدة والخمسون
  مـن المـادة الحاديـة عـشرة أعـلاه،          " ثانيـا "مـن البنـد     ) د(طفاً على ما ورد في الفقرة       ع

   المهنيــة الــسلوك آدابعلــى الهيئــات الخاضــعة لاحكــام هــذا القــانون التقيــد بقواعــد 
  .ولا سيما تلك المنصوص عليها في هذا الفصل

  
  نظام خاص بآداب السلوك المهنية :المادة الثانية والخمسون

يئات الخاضعة لاحكام هذا القانون أن تضع نظاما خاصاً بهـا يتـضمن آداب الـسلوك                على اله 
  :يجب أن يتضمن هذا النظام المبادئ التالية على الاقل. المهنية التي يتوجب عليها احترامها

  :لجهة القيم والآداب العامة )١
   .كتساب ثقة المستثمرين لاستقامة المهنيةالإمبـادئ ومعـايير الالتزام ب - 
  .قـيق غايات المستثمريندية وبذل العناية اللازمة لتحلعمل بكفـاءة وجا - 

  :لجهة الحفاظ على مصالح المستثمر )٢
 ".للهيئة"اعطاء الاولوية لمصالح المستثمر على تلك العائدة  - 

 .حقيق اهدافه بأفضل الطرق المهنيةاحترام ارادة المستثمر والسعي الى ت - 
  . ل أي تـضارب، مباشـر أو غيـر مباشـر          اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي حـصو      - 

 .المعنية أو أحد مستخدميها مع مصالح المستثمر" الهيئة"بين مصالح 



 ٤٧٨

  أو موضـوعيتها للمـساءلة مـن خـلال قبـول          " الهيئـة "عدم تعـريض اسـتقلالية       - 
  .يم الهدايا أو أية منافع أخرى أو تقد

  لغيـر أو افـادتهم منهـا    الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالمستثمر ومنع افشائها ل     - 
  .دون وجه حق

  :لجهة ادارة أموال المستثمر )٣
  .لمستثمر بشكل واف من جوانبه كافةتقييم وضع ا - 
 سـيما درجـة     تزويد المستثمر بالمعلومات كافة المتعلقة بالعملية المنوي القيام بهـا لا           - 

 .المخاطر المتعلقة بها
   والـضوابط المحـددة     افاتخاذ القـرارات الاسـتثمارية التـي تتوافـق مـع الأهـد             - 

  .المستثمرقبل من 
  معهـم وادارة أمـوالهم     مراعاة الموضوعية والمساواة بين المستثمرين عنـد التعامـل           - 

  .بعناية وحذر
  فـصاح عـن أي تعـديل       اعتماد اسس واضحة ودقيقة لاصدار التوصية بالاستثمار والا        - 

  .قد يطرأ عليها
لتحليلية او التوقعات عند تقديم التوصـية       التمييز بوضوح بين الوقائع الملموسة والآراء ا       - 

 .بالاستثمار
  :لجهة عقد ادارة الاستثمار )٤

  معلومـات وافيـة    : والمستثمر يتضمن على الاقل   " الهيئة"وجوب توقيع عقد خطي بين       - 
  المعنية، مدة العقد وطريقة تجديده وحـالات انتهائـه، أهـداف الاسـتثمار             " الهيئة"عن  

ستثمر تحملها، الادوات المالية التي يمكن التـداول بهـا،          ودرجة المخاطر التي ينوي الم    
 .الاتعاب والمصاريف المتعلقة بالاستثمار وطريقة احتسابها، اساليب ادارة الاستثمار

 :لجهة تداول الادوات المالية )٥
  عدم استعمال بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية معلومـات جوهريـة وغيـر معلنـة                 - 

  .ستثمار قيد التداولأثير على أي امن شانها الت
ارسات من شأنها تضليل    عدم التلاعب بالاسعار أو خلق تضخم مصطنع أو القيام بأي مم           - 

 .المستثمرين
  ليـة  اعتماد سياسة تداول واضـحة تـؤمن توزيعـاً عـادلاً ومنـصفاً لـلادوات الما                - 

  .بين المستثمرين
ــداولات المــستث  -  ــسلع أو الخــدمات الناجمــة عــن ت   مر اســتخدام العمــولات أو ال

 .لصالح هذا الاخير
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 :لجهة الالتزام بالقوانين )٦
الالتزام بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء وتعيين شخص مولج متابعـة التقيـد بهـا               - 

   ."الهيئة"لشكاوى التي قد ترد الى والتحقيق با
   . العمل ومراجعتها دورياًتطوير اجراءات واساليب - 
 ـ        -    يات الاسـتثمار والعمليـات المجـراة       توثيق المستندات التي تـدعم قـرارات وتوص

  .باسم المستثمر
 :لجهة الافصاحات )٧

التأكد ان الافصاحات تتم بشكل دوري وواضح وصحيح وكامل وفق القـوانين اللبنانيـة        - 
 ."المجلس"بل السائدة والمعايير الدولية المعتمدة من ق

   اتخـاذ   أداء الاسـتثمار، طريقـة    : الافصاح على سبيل المثال لا الحصر عن ما يلـي          - 
  وتنفيذ قرارات وتوصيات الاستثمار، النفقات والعمـولات كافـة المتعلقـة بالاسـتثمار             
وطريقة احتسابها، التقارير الدورية حول اداء الاستثمارات، سياسة تداول الادوات المالية       
ــة،   ــات المالي ــي الهيئ ــدقيق ف ــائج الت ــستثمرين، نت ــين الم ــا ب ــة توزيعه   وطريق

   حـالات تـضارب المـصالح، طـرق تقيـيم الاسـتثمارات،             طريقة احتساب العوائد،  
  وكيفيـة إسـتخدامها    " الهيئـة "قيمة العمولات أو السلع أو الخدمات التي حصلت عليها          

  .لمنفعة المستثمر
  

  تقيد العاملين لدى الهيئة بآداب السلوك المهنية: المادة الثالثة والخمسون
ــانون أن   ــذا الق ــام ه ــات الخاضــعة لاحك ــى الهيئ ــعل ــديها الاطــلاع زمتل ــاملين ل    الع

  على آداب السلوك المهنية المتبعة لـديها والتوقيـع علـى التـزامهم بهـا وعلـى أي تعـديل                    
  .قد يطرأ عليها

  
  
  العاشرالباب 

  الأحكام الانتقالية

  
  سواق إلحاق مستخدمين بهيئة ألأ :والخمسونالرابعة المادة 

  مـن أصـحاب الاختـصاص       خدميهمـست  أن يطلب من مصرف لبنان إلحاق بعض         "للمجلس "
  . ،  بشكل دائم أو مؤقت بهيئة الأسواق الماليةالمطلوبينأو الخبرة 

  



 ٤٨٠

  السرية المصرفية:  والخمسونالخامسة المادة
 ـيعلى كـل شـخص ينتمـي أو كـان              أو إلـى أي شـركة      " هيئـة الاسـواق    " إلـى    ينتم

  المعلومـات  أي مـن  أن يكـتم   من الأسواق المالية في لبنـان،   إستثمار جماعيهيئةالى أي  أو  
  الوقـائع التـي يكـون قـد اطلـع عليهـا بحكـم وظيفتـه أو عملـه والمتعلقـة                     أو أي من    

  .ليس فقط بالمستثمرين في هذه الأسواق بل بالشركات والهيئات المعنية بهذا الاستثمار
  ، لا يمكـن الاحتجـاج      ٣/٩/١٩٥٦مع مراعاة أحكام قانون السرية المـصرفية الـصادر فـي            

  وحـدة الرقابـة   " ومـن  "المجلـس  "ا الموجب بالنسبة للطلبات الصادرة من قبل كـل مـن      بهذ
   "المحكمـة الخاصـة بالأسـواق الماليـة       "و "لجنـة العقوبـات   " ومـن    "على الأسواق الماليـة   

كما لا يمكـن الاحتجـاج   " المجلس"الجزائي والموجهة إلى المعنيين بواسطة رئيس    القضاء  ومن  
  .أو في أنظمته التطبيقية/ و الأحكام المنصوص عليها في هذا القانونبهذا الموجب عند تطبيق

  يعاقب المخالف أو من شرع بالمخالفة عن قصد لموجب الكتمان بـالحبس مـن ثلاثـة أشـهر                  
  .متضررالولا يرتبط تحرك الحق العام بوجود شكوى من . ى سنةـإل
  

    القانونوضعية الأسواق المنشأة قبل صدور: والخمسون السادسة المادة
   ولأحكـام هـذا القـانون       "هيئـة الأسـواق   " لرقابـة    تخضعخلافاً لأي نص قانوني آخر،       -١

 الإدارات المشرفة  ىجميع الأسواق المالية القائمة بتاريخ صدوره، وتعط      ولأنظمته التطبيقية،   
" هيئة الأسـواق  "مباشرة مجلس   على هذه الأسواق المالية مهلة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ           

   تحـت طائلـة اعتبارهـا غيـر قانونيـة         لتـسوية أوضـاعها وفقـاً لأحكامـه،         مه،  مها
تمديد المهلة  "  الاسواق لهيئة" ويمكن   .وإخضاعها للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون      

  . لستة أشهر إضافيةالمذكورة آنفاً
رسوم محكام المن هذه المادة، وبالنسبة لبورصة بيروت الخاضعة لأ) ١( البند خلافاً لأحكام  -٢

 : وتعديلاته، على الحكومة اللبنانية اعتماد ما يلي١٦/٩/١٩٨٣تاريخ  ١٢٠الإشتراعي رقم 
 "هيئـة الأسـواق   " مجلـس    مباشرة من تاريخ    نةخلال مهلة س   ،"بورصة بيروت " تحويل   -

بورصـة بيـروت    "إلى شركة مغفلة لبنانية تؤسس في بيروت وتحمل تـسمية            ،مهامه
  " بورصـة بيـروت   " حكماً وتلقائياً حقـوق وموجبـات وأنـشطة          وتنتقل إليها " ل.م.ش
المـستخدمين  تفاقيات مع الغير ومـع الأجـراء و       الانحلة كافة بما فيه جميع العقود و      الم

  .والاستشاريين
  ، خـلال مهلـة أقـصاها سـنة         "ل.م.بورصـة بيـروت ش    " التفرغ الكلي عن أسـهم       -

  لخاص وضمن إطـار طـرح عـام    من تاريخ تأسيسها، وذلك لصالح الغير من القطاع ا     
أو خاص ووفقاً لقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير المالية بعد استطلاع  

  .رأي مجلس هيئة الأسواق المالية
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   العاملين  والوكلاء خلافاً لأي نص آخر، لا يطبق هذا القانون على هيئات الضمان والوسطاء             -٣
صوص عنه في قانون تنظـيم هيئـات الـضمان          في قطاع الضمان والعقود وكل ما هو من       

والمراسيم والقرارات المتعلقة به، الا انه يجب على لجنة مراقبة هيئـات الـضمان احالـة                
والتي قد تعرضها هذه الهيئات علـى الجمهـور،         الأدوات المالية الواردة في عقود الضمان       

  .للموافقة المسبقة» المجلس«على 
  

  يق القانون الجديدتطب : والخمسونالسابعة المادة
   مـضمونه، مـع  تلغى جميع النصوص القانونية المخالفة لأحكام هذا القـانون والتـي لا تتفـق         

والتعليمـات  التطبيقيـة   الأنظمـة   بفي ما يتعلق    كما يلغى موجب استشارة مجلس شورى الدولة        
 ٥٢٠انون رقم قال المادة الأولى من     ىتلغكذلك   والتوجيهات العامة الصادرة بمقتضى هذا القانون     

 مع مراعاة سلطة مصرف لبنان الرقابية علـى المؤسـسات التـي يتنـاول               ٦/٦/١٩٩٦تاريخ  
   موضوعها الرئيسي عمليات التسليف والاقـراض بـصورة مهنيـة علـى مختلـف أنواعـه،               

   قـوانين اخـرى     تـي رخـص لهـا بالتأسـيس اسـتناداً إلـى             لشركات والهيئات ال  ا تعطىو
   الـشروط   ر في مزاولة أعمالها شـرط تنفيـذها        الاستمرا  حق ، قانونلتاريخ نفاذ هذا ال   وسابقة  
في مهلة    منها تحت طائلة اتخاذ القرار بسحب الترخيص     بموجب هذا القانون     ب منها طلتقد  التي  

  ."هيئة الأسواق" من تاريخ تبليغها طلب  الستة أشهرلا تتعدى
  مماثلـة ولمـرة واحـدة      لمـدة   هلة  تمديد الم واستثنائية  في حالات خاصة    "  الاسواق لهيئة"يمكن  
   .المعنيين بتنفيذ تلك الشروطعلى طلب بناء 
  

  : والخمسون الثامنة المادة
  .يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
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